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اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمـم المتحـدة 
وبتعزيز دور المنظمة 

  ٢٩ آذار/مارس - ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
إعـلان بشــأن الشــروط الأساســية والمعايــير الموحــدة لتوقيــع الجــزاءات 

وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذها   
ورقة عمل منقحة مقدمة من الاتحاد الروسي    

إن الجمعية العامة، 
اقتناعـا منـها بـأن إصـدار إعـلان بشـأن الشـروط الأساسـية والمعايـير الموحـــدة لتوقيــع 
الجزاءات وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذها سيساعد على تعزيز دور وفعالية منظمـة الأمـم 

المتحدة في صون السلام والأمن الدوليين، 
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة كفالة نشر نص الإعلان على نطاق واسع، 

تقر الإعلان الخـاص بالشـروط الأساسـية والمعايـير الموحـدة لتوقيـع الجـزاءات  - ١
وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذها، المرفق نصه بهذا القرار؛ 

تشيد بالإسهام الكبير للجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحـدة وبتعزيـز دور  - ٢
المنظمة في إعداد نص الإعلان؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يبلـغ حكومـات الـدول الأعضـاء في منظمـة الأمـم  - ٣
المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومجلس الأمن بصدور الإعلان؛ 

تنادي ببذل كل جهد ممكـن للتعريـف علـى نطـاق واسـع بـالإعلان وتنفيـذه  - ٤
تنفيذا كاملا. 
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المرفق 
إعـلان بشــأن الشــروط الأساســية والمعايــير الموحــدة لتوقيــع الجــزاءات 

  وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذها 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، 
وإذ تذكر بأن شعوب منظمة الأمم المتحـدة كلـها إصـرار علـى أن تعيـش في تسـامح 

وسلام وحسن جوار، 
وإذ تضع في الاعتبار حق الدول كافة في الاسـتعانة بمـا تـراه مـن وسـائل سـلمية لمنـع 

نشوء نزاعات أو حالات يمكن أن تهدد السلام والأمن الدوليين، وتسوية ما يطرأ منها، 
وإذ تؤيد مجددا إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الوديـة والتعـاون بـين 
الدول وفقا لميثاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان الخـاص بزيـادة فعاليـة مبـدأ عـدم اسـتعمال القـوة 
أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، والإعلان الخاص بمنع نشـوب نزاعـات أو حـالات 
قد تهدد السلام والأمن الدوليين وتسويتها وبدور الأمم المتحدة في هذا الصدد، وإعلان الأمم 
المتحـدة الخـاص بتقصـي الحقـائق في مجـال صـون السـلام والأمـن الدوليـين، والإعـــلان الخــاص 
بالتعاون بين الأمـم المتحـدة والاتفاقـات أو الأجـهزة الإقليميـة في مجـال صـون السـلام والأمـن 

الدوليين، 
وإذ تذكـر أيضـا بـإعلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة، الصـادر في ٨ أيلـــول/ســبتمبر 
٢٠٠٠، الذي يعرب عن التصميم على التخفيـف إلى أدنى حـد مـن الآثـار الاقتصاديـة السـيئة 
التي تحل بالسكان الأبرياء من جــراء الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم المتحـدة، وعلـى اسـتعراض 
هذه الجزاءات بصورة منتظمة، وإزالة الآثــار السـلبية الـتي تتعـرض لهـا أطـراف ثالثـة مـن جـراء 

هذه الجزاءات، 
ـــا الدوليــة، عــن ممارســة أي ضغــوط  وإذ تذكـر بـالتزام الـدول بالامتنـاع، في علاقاته
عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو أي ضغوط أخـرى تمـس الاسـتقلال السياسـي أو السـلامة 

الإقليمية لدولة ما، 
وإذ تناشـد الـدول أن تتعـاون تعاونـا تامـا مـع أجــهزة الأمــم المتحــدة المختصــة، وأن 

تساند ما تبذله من جهود، وفقا لمبادئ الميثاق، لصون أو إحلال السلام والأمن، 
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وإذ تضع في اعتبارها التزام الدول بأن تقيم علاقاتها مع الدول الأخرى طبقــا لمبـادئ 
القانون الدولي، وأهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة، 

وإدراكا منها لتزايد تطلع المجتمع الدولي إلى بحث سبل التقليل مما للجزاءات من آثـار 
مدمرة، سواء بالنسبة للدول المستهدفة أو أي دول أخرى، في معرض كفالة فعالية الجزاءات، 
ـــك  واقتناعـا منـها بضـرورة إيـلاء الجوانـب الإنسـانية للجـزاءات اهتمامـا خاصـا، وذل
للتخفيـف إلى أدنى حـد مـن الآثـار السـيئة المترتبـة علـى الجـزاءات، لا سـيما فيمـا يتعلـق بأشــد 

الفئات السكانية ضعفا، لا سيما الأطفال والنساء والشيوخ، 
وإذ تــرى أن الجــزاءات لا ينبغــي بــالضرورة أن تفضــي إلى زعزعــة اقتصــاد الدولـــة 

المستهدفة أو أي دول أخرى، 
وإذ ترى أيضا أن تحديد معايير وشروط لتوقيع الجـزاءات طبقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة 

ومبادئ القانون الدولي والعدالة إنما قد يساعد على إزالة آثارها السلبية أو الحد منها، 
وإذ تؤكد على أن تطبيق الجزاءات يعد إجراء اسـتثنائيا لا يجـوز اللجـوء إليـه إلا بعـد 
استنفاد كافة الوسائل السلمية الأخـرى ذات الصلـة وعندمـا يقـرر مجلـس الأمـن وجـود خطـر 

يتهدد السلام أو وقوع انتهاك للسلام أو عمل من أعمال العدوان، 
وإذ تذكر بأن الميثاق يحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمـن 

الدوليين، وبأن الدول وافقت، طبقا للميثاق، على أن تمتثل لقراراته وأن تنفذها، 
وإذ تذكر أيضا بما أسنده الميثاق إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

والأمين العام من دور هام في صون السلام والأمن الدوليين، 
 

توافق على الأحكام والمبادئ التالية:  أولا -
يعـد تطبيـق الجـزاءات إجـراء اسـتثنائيا لا يجـوز اللجـوء إليـه إلا بعـــد اســتنفاد  - ١
كافة الوسائل السلمية الأخرى لتسوية الخلاف أو التراع أو لصون أو إحـلال السـلام والأمـن 

الدوليين، وكذا التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة ٤٠ من ميثاق الأمم المتحدة. 
ينبغي أن يكون توقيع الجزاءات متمشيا تماما مع أحكام ميثاق الأمم المتحـدة  - ٢
وقواعد القانون الدولي، وأن يسـعى إلى تحقيـق أهـداف واضحـة ومحـددة، وأن تكـون لـه أطـر 
زمنية، وأن يخضع لاستعراض دوري، مع الاستماع إلى آراء الدول المستهدفة عنـد الضـرورة، 
وأن يتضمن شروطا واضحة لرفع الجزاءات، على ألا يكون رفعها مرهونا بالأوضاع السـائدة 

في الدول المجاورة أو في أي دول أخرى. 
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وفقا لنظام الأمن الجماعي المنشأ بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعد الجـزاءات  - ٣
أداة هامة لفض الصراعات وصون السلام والأمن الدوليين. 

قبـل توقيـع الجـزاءات علـى البلـد أو الطـرف المسـتهدف، يوجـه مجلـس الأمــن  - ٤
إليه، كقاعدة، إخطارا واضحا بذلك لا لبس فيه. 

لا يجـوز اسـتخدام الجـزاءات بهـدف الإطاحـة بالسـلطات القانونيـة القائمــة في  - ٥
البلد المستهدف أو تغييرها. وإنمـا يجـوز، في الوقـت نفسـه، مـن أجـل تعديـل سـلوك الأطـراف 
المعنية وضمانا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، توقيع جـزاءات محـددة الهـدف، بمـا في ذلـك فـرض 
جـزاءات ماليـة أو فـرض حظـر علـى الأسـلحة أو حظـر علـى السـفر، وذلـك عـن طريـق قــرار 
يصدره مجلس الأمن بخصوص أشخاص معينين أو شخصيات سياسية بارزة من المسؤولين عن 
أعمــال الاعتــداء الــدولي أو الانتــهاكات الصارخــة لحقــوق الإنســان أو أي أعمــال أخــــرى 

تستوجب الإدانة. 
ينحصر هدف الجزاءات في حمل البلد المستهدف، الذي يهدد السلام والأمن  - ٦

الدوليين، على تغيير سلوكه، لا في معاقبته بشكل أو بآخر. 
لا يجوز إيجاد حالـة تفضـي، بفعـل توقيـع الجـزاءات، إلى إلحـاق أضـرار ماديـة  - ٧
ومالية كبيرة بـدول أخـرى أو بسـكان مدنيـين أبريـاء، أو تلحـق ببلـدان مجـاورة الضـرر نتيجـة 
لفرض تدابير قسـرية دوليـة. وعلـى الأمانـة العامـة، قـدر الإمكـان، قبـل توقيـع الجـزاءات علـى 
الدولة المستهدفة، أن تجري تقييما موضوعيا لآثار الجزاءات علـى الدولـة المسـتهدفة وعلـى أي 

دول أخرى. 
لا يجـوز فـرض شـروط إضافيـــة مــن أجــل رفــع الجــزاءات أو وقفــها، مــا لم  - ٨

تستجد ظروف تحتم ذلك أو ينص عليه قرار صادر عن مجلس الأمن. 
ـــة - الاقتصاديــة  يتعـين إجـراء تقييـم موضوعـي للنتـائج الإنسـانية والاجتماعي - ٩
المترتبـة علـى الجـزاءات علـى المديـين القصـير والطويـــل، ســواء في مرحلــة إعدادهــا أو خــلال 

تنفيذها. 
على الأمانة العامة أن توافي مجلس الأمن ولجان الجـزاءات، بنـاء علـى طلبـها،  - ١٠

بتقييمها للنتائج الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الجزاءات. 
يتعـين أن تكفـل نظـم الجـزاءات تهيئـة الأوضـــاع الــتي تيســر تزويــد الســكان  - ١١
المدنيين بالسلع اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية. أما الأغذية والأدوية والمسـتلزمات الطبيـة 
فلا يجوز إخضاعها لنظم جزاءات منظمة الأمم المتحـدة. كذلـك، يتعـين عـدم شمـول المعـدات 
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الطبية والزراعية الأساسية أو المعتـادة والمسـتلزمات التعليميـة الأساسـية أو المعتـادة بـالجزاءات. 
ولذا، يلزم وضع قائمـة بتلـك المعـدات والمسـتلزمات. وعلـى أجـهزة الأمـم المتحـدة المختصـة، 
ومنها لجان الجزاءات، أن تنظر في أمر تطبيق الاستثناءات علـى السـلع الأخـرى اللازمـة لتلبيـة 
الاحتياجات الإنسانية. وفي هذا الصدد، يلزم بذل جـهود مـن أجـل تمكـين البلـدان المسـتهدفة 
بـالجزاءات مـن الحصـول علـى المـوارد الماليـــة اللازمــة لاســتيراد الســلع الإنســانية، مــع تيســير 

إجراءات التنفيذ. 
بعــد توقيــع الجــزاءات، يتعــين علــى الأمانــة العامــة أن تنظــر في أمــر تقـــديم  - ١٢
المسـاعدة في مجـال رصـد آثارهـا علـى الـدول الأخـرى الـتي تكـون قـد واجـــهت أو يحتمــل أن 
ـــر لــدى مجلــس الأمــن ولجــان الجــزاءات  تواجـه معانـاة نتيجـة لتطبيقـها، وذلـك بغيـة أن تتواف
المعلومـات الفوريـة والتقييمـات المبكـرة ذات الصلـة، وأن يتمكنـا، بالحفـاظ علـى فعاليـة نظـــام 
الجزاءات، من إجراء التعديلات أو التغييرات الجزئيـة اللازمـة علـى أسـلوب تطبيـق النظـام، أو 

على النظام نفسه، للتخفيف من الآثار السلبية للجزاءات على البلدان الأخرى. 
ينبغــي، لــدى نظــر مجلــس الأمــن في المســائل المتعلقــــة بـــالجزاءات، مراعـــاة  - ١٣

الاعتبارات الإنسانية، التي لها من الأهمية نفس القدر وقت السلم وإبان الصراع المسلح. 
يتعين ألا تفضي القرارات المتعلقة بالجزاءات إلى حالات تنتـهك فيـها حقـوق  - ١٤
الإنسان الأساسية التي لا يجوز إسقاطها حـتى في حـالات الطـوارئ، لا سـيما الحـق في الحيـاة، 
ـــة الرعايــة الصحيــة والخدمــات الطبيــة الفعالــة  والحـق في التحـرر مـن الجـوع، والحـق في كفال

للجميع. 
يتعين ألا يفضي اتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقـة بتطبيـق الجـزاءات إلى حـالات  - ١٥
تسـبب فيـها الجـزاءات معانـاة إضافيـة للسـكان المدنيـين، لا سـيما أشـــد فئــاتهم ضعفــا. فنظــم 
الجزاءات ينبغي أن تكـون  متمشـية مـع أحكـام القـانون الإنسـاني الـدولي، والأحكـام المتعلقـة 

بحقوق الإنسان. 
لا يجـوز أن تكـون الجـزاءات غـير محـددة المـــدة، وينبغــي اســتعراض وتعديــل  - ١٦
الجزاءات بصورة دورية، مع مراعاة الحالة الإنسانية ورهنا بتنفيذ الدولـة المسـتهدفة بـالجزاءات 
لشروط مجلس الأمن. وينبغي بصفة عامة تحديد آجال لنظم الجزاءات، على ألا تمدد إلا بقـرار 

من مجلس الأمن. 
ينبغــي وقــف الجــزاءات مؤقتــا إبــان حــالات القــوة القــــاهرة (كـــالكوارث  - ١٧
الطبيعية، والمجاعات، وأعمال الشغب التي يعقبها انهيـار الحكـم في البـلاد) تجنبـا لوقـوع كارثـة 

إنسانية. ويتخذ قرار في هذا الشأن في كل حالة على حدة. 
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ـــين بشــكل  لا يجـوز اتخـاذ تدابـير إضافيـة تنـذر بـتردي أوضـاع السـكان المدني - ١٨
خطير وبانهيار البنية التحتية للدولة المستهدفة بالجزاءات. 

يتعين كفالة وصـول المسـاعدات الإنسـانية، دون عوائـق أو تميـيز، إلى سـكان  - ١٩
الدول المستهدفة بالجزاءات. 

ينبغـي، عنـد وضـع وتنفيـذ نظـم الجـزاءات، مراعـاة آراء المنظمـات الإنســـانية  - ٢٠
الدولية المشهود بمكانتها. كما ينبغي استبعاد المنظمات الإنسانية الدوليـة مـن نطـاق الجـزاءات 

تسهيلا لعملها في الدول المستهدفة بالجزاءات. 
ينبغـي العمـل، إلى أقصـى حـد، علـــى تســهيل النظــام القــائم لتوريــد الســلع  - ٢١
الإنسانية اللازمة لتوفير الحياة للسكان، واستبعاد الأدوية والأغذيـة الأساسـية مـن نطـاق نظـام 
ـــدات الطبيــة والزراعيــة الأساســية أو  الجـزاءات. كمـا ينبغـي أن تشـمل هـذه الاسـتثناءات المع
المعتادة، والمستلزمات التعليمية الأساسية أو المعتادة، والمستلزمات الأساسـية للنظافـة الصحيـة، 
ومستلزمات الصرف الصحي، وسيارات الإسعاف، وغير ذلك من وسائل النقـل ومـا يلزمـها 

من وقود وزيوت تشحيم. 
ينبغي الالتزام التام بمبادئ الحياد والاسـتقلال والشـفافية وعـدم التحـيز وعـدم  - ٢٢
جـواز التميـيز بـأي شـكل كـان، وذلـك لـدى تقـديم المسـاعدة الإنسـانية والطبيـة وغيرهـا مـــن 
أشكال المساعدة الإنسـانية لجميـع قطاعـات السـكان وفئـاتهم. ويتعـين أن يكـون شـرط تقـديم 

تلك المساعدة الموافقة الصريحة المسبقة من الدولة المتلقية أو صدور طلب منها بذلك. 
ينبغــي توافــر الموضوعيــة والشــفافية في كافــــة المعلومـــات المتعلقـــة بالنتـــائج  - ٢٣
الإنسانية المترتبة على توقيع الجزاءات وتنفيذها، بما في ذلك ما يتصل منها بالأوضـاع المعيشـية 
ـــة فيــها. كمــا  للسـكان المدنيـين للدولـة المسـتهدفة بـالجزاءات والتنميـة الاجتماعيـة والاقتصادي
ينبغـي أن تعـرض تلـك المعلومـــات علــى مجلــس الأمــن ولجــان الجــزاءات، بغيــة تعديــل نظــم 

الجزاءات ثم رفعها بصورة جزئية أو كلية. 
على الدولة المستهدفة بالجزاءات أن تبذل كل جهد ممكن لكفالة توزيع بنود  - ٢٤
المساعدة الإنسانية بصورة عادلة وبلا عراقيــل. ولا ينبغـي تسـيير قوافـل عسـكرية لـدى توزيـع 

بنود المساعدة الإنسانية، ما لم يكن هناك قرار من مجلس الأمن ينص على ذلك. 
ينبغي، لدى توقيع الجزاءات وتنفيذها، الحـرص بالدرجـة الأولى علـى مراعـاة  - ٢٥
الجوانـب الإنسـانية للجـزاءات، وعلـى إسـهام الجـزاءات في صـــون الســلام والأمــن الدوليــين، 
وعلى كونها مشروعة من زاوية أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والعدالة. 
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تعلـن أنـه ليـس في هـذا الإعـلان مـا يمكـن أن يفسـر علــى أنــه يخــل بأحكــام  ثانيا -
الميثاق، لا سيما أحكام الفقرة ٧ من المادة ٢، أو يمس حقوق أو التزامات أو اختصاصات أو 
صلاحيات أجهزة الأمم المتحـدة المنصـوص عليـها في الميثـاق، لا سـيما مـا يتعلـق منـها بصـون 

السلام والأمن الدوليين. 
 


